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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٠٨ من جدول الأعمال 

 قرار اتخذته الجمعية العامة 
 [(A/58/422) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]

  
٤/٥٨ - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ٦١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، الـذي أنشـأت 
بموجبه لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي فعال لمكافحـة الفسـاد وطلبـت فيـه إلى 
الأمين العام أن يدعو فريق خبراء دوليا � حكوميا مفتوح العضويـة إلى الانعقـاد لكـي يـدرس 
ويعـد مشـروع إطـار مرجعـي للتفـاوض بشـأن ذلـك الصـك، وقرارهـا ١٨٨/٥٥ المــؤرخ ٢٠ 
ـــدولي � الحكومــي المفتــوح  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي دعـت فيـه فريـق الخـبراء ال
العضوية الذي سـينعقد عمـلا بـالقرار ٦١/٥٥ إلى دراسـة مسـألة الأمـوال المحولـة بشـكل غـير 

مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تشير أيضا إلى قراريهــا ١٨٦/٥٦ المــؤرخ ٢١ كانــون الأول/ديسمبـــر ٢٠٠١ 
و٢٤٤/٥٧ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ بشــأن منــع ومكافحــة الممارســــات 
الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأمـوال إلى بلداـــا 

الأصلية، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـــا ٢٦٠/٥٦ المــؤرخ ٣١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، 
الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد أن تنـهي أعمالهـا 

في أواخر سنة ٢٠٠٣، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٦٩/٥٧ المـؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، الــذي 
قبلـت فيـه مـع التقديـر العـرض المقـدم مـن حكومـة المكسـيك لاسـتضافة مؤتمـر سياســـي رفيــع 
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المسـتوى لغـرض التوقيـع علـى الاتفاقيـة، وطلبـت فيـه إلى الأمـين العـام أن يحـدد موعـد انعقـــاد 
المؤتمر لمدة ثلاثة أيام قبل اية عام ٢٠٠٣، 

وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي ١٣/٢٠٠١ المــؤرخ ٢٤ 
تموز/يوليه ٢٠٠١ والمعنون �تعزيز التعـاون الـدولي علـى منـع ومكافحـة تحويـل الأمـوال ذات 
المصدر غير المشروع، المتأتية من أفعال فساد، بمـا في ذلـك غسـل الأمـوال، وعلـى إعـادة تلـك 

الأموال�، 
وإذ تعرب عن تقديرهـا لحكومـة الأرجنتـين لاسـتضافتها الاجتمـاع التحضـيري غـير 
الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، وذلـك في بوينـس آيـرس في 

الفترة من ٤ إلى ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 
وإذ تسـتذكر توافـق آراء مونتـــيري، الــذي اعتمــده المؤتمــر الــدولي لتمويــل التنميــة، 
المعقـود في مونتـيري، المكســـيك، في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢(١)، والــذي 

جرى فيه التشديد على أن مكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى الأولويات، 
وإذ تستذكر أيضا إعلان جوهانسـبرغ بشـأن التنميـة المسـتدامة الـذي اعتمـده مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في الفـترة مـن ٢٦ 
ـــن فيــها أن  آب/ أغسـطس إلى ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢(٢)، وبخاصـة الفقـرة ١٩ منـه الـتي أُعل

الفساد يهدد التنمية المستدامة للشعوب، 
وإذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفسـاد مـن مشـاكل ومخـاطر علـى اسـتقرار اتمعـات 
وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمـها والقيـم الأخلاقيـة والعدالـة، ويعـرض التنميـة 

المستدامة وسيادة القانون للخطر، 
تحيــط علمــا بتقريــر اللجنــة المخصصــة للتفــاوض بشــــأن اتفاقيـــة لمكافحـــة  -١
الفساد(٣)، التي اضطلعت بعملها في مقر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة في 
فيينا، والذي قدمت فيه اللجنة المخصصة النص النهائي لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة 

 __________
تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشورات الأمم  (١)

المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
ـــر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، جوهانســبرغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس �  تقريـر مؤتم (٢)
٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ (منشـورات الأمـم المتحـــدة، رقــم المبيــع A.03.II.A.1 والتصويــب)، الفصــل الأول، 

القرار ١، المرفق. 
 .Add.1 و A/58/422 (٣)
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الفساد إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه، وتثني على اللجنـة المخصصـة لمـا 
قامت به من أعمال؛ 

تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقــة ـذا القـرار، وتفتـح بـاب  -٢
التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى المزمع عقـده في مـيريدا، المكسـيك، في 

الفترة من ٩ إلى ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وفقا للقرار ١٦٩/٥٧؛ 
تحـث كـل الـدول ومنظمـات التكــامل الاقتصــادي الإقليميــة المختصــة علــى  -٣
ــا  التوقيـع والتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد في أقـرب وقـت ممكـن ضمان

للتعجيل ببدء نفاذها؛ 
تقـرر أن يـدار الحسـاب المشـار اليـه في المـادة ٦٢ مـن اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة  -٤
لمكافحة الفساد ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، إلى أن يقـرر 
خلاف ذلك مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، المنشأ عمـلا باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الفساد، وتشجع الدول الأعضاء على البدء بتقـديم تبرعـات وافيـة إلى الحسـاب الآنـف الذكـر 
بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمـا قـد تحتـاج إليـه مـن مسـاعدة 

تقنية للاستعداد للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها؛ 
تقـرر أيضـا أن تكمـل اللجنـــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة لمكافحــة  -٥
الفساد مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعقد اجتمـاع 
قبل وقت كاف من انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيـة، مـن أجـل إعـداد 
مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف وغير ذلك من القواعد المذكـورة في المـادة 

٦٣ من الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها؛ 
تطلـب إلى مؤتمـر الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أن يعـالج مسـألة تجـــريم رشــو  -٦
موظفي المنظمات الدولية العمومية، بما فيـها الأمـم المتحـدة، والمسـائل ذات الصلـة، واضعـا في 
الحسـبان مسـائل الامتيـازات والحصانـات وكذلـك مســـألة الولايــة القضائيــة ودور المنظمــات 

الدولية، وذلك بسبل منها تقديم توصيات بشأن الإجراء المناسب في هذا الصدد؛ 
ـــا دوليــا لمكافحــة  تقـرر أنـه ينبغـي تسـمية يـوم ٩ كـانون الأول/ديسـمبر يوم -٧

الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه؛ 
ـــالمخدرات  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكلـف مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني ب -٨

والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بتوجيه من ذلك المؤتمر؛ 
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تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بـالمخدرات  -٩
والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الفساد ومن النـهوض بمـهام أمانـة مؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة ودعـم اللجنـة 

المخصصة في أعمالها التي تضطلع ا بمقتضى الفقرة ٥ أعلاه؛ 
تطلـب كذلـــك إلى الأمــين العــام أن يعــد، وفقــا للقــرار ١٦٩/٥٧، تقريــرا  -١٠
شاملا عن المؤتمر السياسـي الرفيـع المسـتوى المزمـع عقـده في مـيريدا، المكسـيك، للتوقيـع علـى 

الاتفاقية، كي يقدم إلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين. 
الجلسة العامة ٥١ 
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 

 
 

 مرفق 
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

الديباجة    
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 

إذ تقلقـها خطـورة مـا يطرحـه الفسـاد مـن مشـاكل ومخـاطر علـى اسـتقرار اتمعــات 
وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمـها والقيـم الأخلاقيـة والعدالـة، ويعـرض التنميـة 

المستدامة وسيادة القانون للخطر، 
وإذ تقلقـها أيضـا الصـلات القائمـة بـين الفسـاد وسـائر أشـــكال الجريمــة، وخصوصــا 

الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، 
وإذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجـودات، يمكـن أن 
تمثل نسبة كبيرة مــن مـوارد الـدول، والـتي ـدد الاسـتقرار السياسـي والتنميـة المسـتدامة لتلـك 

الدول، 
ـــة تمــس كــل  واقتناعـا منـها بـأن الفسـاد لم يعـد شـأنا محليـا بـل هـو ظـاهرة عـبر وطني

اتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، 



5

 A/RES/58/4

واقتناعا منها أيضا بأن اتباع ج شامل ومتعـدد الجوانـب هـو أمـر لازم لمنـع الفسـاد 
ومكافحته بصورة فعالة، 

واقتناعا منها كـذلك بـأن توافـر المسـاعدة التقنيـة يمكـن أن يـؤدي دورا هامـا، بمـا في 
ذلك عن طريـق تدعيـم الطاقـات وبنـاء المؤسسـات، في تعزيـز قـدرة الـدول علـى منـع الفسـاد 

ومكافحته بصورة فعالة، 
واقتناعا منها بأن اكتسـاب الـثروة الشـخصية بصـورة غـير مشـروعة يمكـن أن يلحـق 

ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، 
وإذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحـو أنجـع، الإحـالات الدوليـة 
للموجـودات المكتسـبة بصـورة غــير مشــروعة، وأن تعــزز التعــاون الــدولي في مجــال اســترداد 

الموجودات، 
وإذ تسـلّم بالمبـادئ الأساسـية لمراعـاة الأصـول القانونيـة في الإجـراءات الجنائيـــة وفي 

الإجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن منـع الفسـاد والقضـاء عليـه هـو مسـؤولية تقـع علـى عـــاتق 
جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معـا بدعـم ومشـاركة أفـراد وجماعـات خـارج نطـاق 
القطاع العام، كاتمع الأهلي والمنظمـات غـير الحكوميـة ومنظمـات اتمـع المحلـي، إذا كـان 

يراد لجهودها في هذا اال أن تكون فعالة، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضـا مبـادئ الإدارة السـليمة للشـؤون والممتلكـات العموميـة، 
والإنصـاف والمسـؤولية والتسـاوي أمـام القـانون وضـرورة صـون النــزاهة وتعزيـــز ثقافــة تنبــذ 

الفساد، 
وإذ تثني على ما تقــوم بـه لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة ومكتـب الأمـم المتحـدة 

المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته، 
وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت ا المنظمات الدولية والإقليمية الأخــرى في هـذا 
الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمـة التعـاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكيـة ومجلـس التعـاون الجمركـي (المعـروف 

أيضا باسم المنظمة العالمية للجمارك) وجامعة الدول العربية، 
وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطـراف لمنـع الفسـاد ومكافحتـه، بمـا 
فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، الـتي اعتمدـا منظمـة الـدول الأمريكيـة في ٢٩ 
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آذار/مارس ١٩٩٦،(٤) واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعـات الأوروبيـة أو موظفـي 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـــي في ٢٦ أيـار/مايــو 
ــــة  ١٩٩٧،(٥) واتفاقيــة مكافحــة رشــو الموظفــين العموميــين الأجــانب في المعــاملات التجاري
ــــة التعــــاون والتنميـــــة في الميــدان الاقتصـــــادي في ٢١ تشــرين  الدوليـة، الـتي اعتمدـا منظمـ
الثاني/نوفمــبر ١٩٩٧،(٦) واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدا اللجنة الوزاريـة 
لس أوروبا في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩،(٧) واتفاقية القانون المدني بشأن الفسـاد، الـتي 
اعتمدتــها اللجنــــة الوزاريـة لـس أوروبــــا في ٤ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩،(٨) واتفاقيــة 
الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومـات الاتحـاد الأفريقـي 

في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣،  
وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة حـيز 

النفاذ في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣،(٩) 
اتفقت على ما يلي: 

  
الفصل الأول 

 أحكام عامة 
المادة ١ 

 بيان الأغراض 
أغراض هذه الاتفاقية هي: 

ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛  (أ)
ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحـة  (ب)

الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛ 
 __________

 .E/1996/99 انظر الوثيقة (٤)
(٥)  C 195 ، Official Journal of the European Communities ، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧. 

 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries :انظر الوثيقة المعنونة (٦)
 .(E.98.III.B.18 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) (الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية)

مجلس أوروبا، سلسلة المعاهدات الأوروبية، الرقم ١٧٣.  (٧)
المرجع نفسه، الرقم ١٧٤.  (٨)

قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٩)
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ــــزاهة والمســاءلة والإدارة الســليمة للشــؤون العموميــة والممتلكــات  تعزيـز الن (ج)
العمومية. 

  
المادة ٢ 

 المصطلحات المستخدمة 
لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصــد بتعبير �موظف عمومــي�: ��١ أي شخص يشغــل منصبــا تشـريعيا  (أ)
أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينـا أم منتخبـا، دائمـا أم مؤقتـا، 
مدفـوع الأجـر أم غـير مدفـوع الأجـر، بصـــرف النظـر عـن أقدميــة ذلــك الشــخص؛ ��٢ أي 
شـخص آخـر يـؤدي وظيفـة عموميـة، بمـا في ذلـك لصـالح جـهاز عمومـي أو منشـأة عموميـــة، 
أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلــي للدولـة الطـرف وحســب 
ما هو مطبق في اـال القـانوني ذي الصلـة لـدى تلـك الدولـة الطـرف؛ ��٣ أي شـخص آخـر 
معرف بأنه �موظف عمومي� في القانون الداخلـي للدولـة الطـرف. بيـد أنـه لأغـراض بعـض 
التدابـير المعينـة الـواردة في الفصـل الثـاني مـن هـذه الاتفاقيـة، يجـوز أن يقصـد بتعبـير �موظـــف 
عمومي� أي شخص يؤدي وظيفة عموميــة أو يقـدم خدمـة عموميـة حسـب التعريـف الـوارد 
في القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف وحسـب مـا هـو مطبـق في اـال المعـني مـن قـــانون تلــك 

الدولة الطرف؛ 
يقصـد بتعبـير �موظـف عمومـي أجنـبي� أي شـخص يشـغل منصبـا تشــريعيا  (ب)
أو تنفيذيـا أو إداريـا أو قضائيـا لـدى بلـد أجنـبي، سـواء أكـان معينـا أم منتخبـا؛ وأي شـــخص 
يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ 

يقصد بتعبير �موظف مؤسسة دولية عموميـة� مسـتخدم مـدني دولي أو أي  (ج)
شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛ 

يقصد بتعبير �الممتلكات� الموجودات بكل أنواعها، سواء أكـانت ماديـة أم  (د)
غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكـوك القانونيـة 

التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛ 
يقصد بتعبير �العائدات الإجرامية� أي ممتلكـات متأتيـة أو متحصـل عليـها،  (?)

بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛ 
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يقصـد بتعبــير �التجميــد� أو �الحجــز� فــرض حظــر مؤقــت علــى إحالــة  (و)
الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عـهدة الممتلكـات أو السـيطرة عليـها 

مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 
يقصد بتعبير �المصادرة�، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمـان الدائـم  (ز)

من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 
يقصد بتعبير �الجرم الأصلي� أي جرم تـأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح  (ح)

موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية؛ 
يقصد بتعبير �التسليم المراقب� السماح لشحنات غير مشروعة أو مشـبوهة  (ط)
بالخروج من إقليم دولة أو أكـثر أو المـرور عـبره أو دخولـــه بعلـــم مـن سـلطاا المعنيـة وتحـت 

مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه. 
  

المادة ٣ 
 نطاق الانطباق 

ــــة  تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، وفقـا لأحكامـها، علـى منـع الفسـاد والتحـري عنـه وملاحقـ -١
مرتكبيـه، وعلـى تجميـد وحجـــز وإرجــاع العــائدات المتأتيــة مــن الأفعــال ارمــة وفقــا لهــذه 

الاتفاقية. 
لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكـون الجرائـم المبينـة فيـها قـد ألحقـت  -٢

ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك. 
  

المادة ٤ 
 صون السيادة 

تؤدي الــدول الأطـراف التزاماـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتسـق مـع مبـدأي  -١
تسـاوي الـدول في السـيادة وسـلامة أراضيـها، ومـع مبـدأ عـدم التدخـل في الشـــؤون الداخليــة 

للدول الأخرى. 
ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة  -٢
ـــا حصــرا بســلطات تلــك الدولــة الأخــرى  الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف الـتي ينـاط أداؤه

بمقتضى قانوا الداخلي. 
  



9

 A/RES/58/4

الفصل الثاني 
التدابير الوقائية 

 
المادة ٥ 

 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 
تقـوم كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لنظامـــها القــانوني، بوضــع وتنفيــذ  -١
أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة اتمع وتجسد مبـادئ سـيادة 

القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة. 
تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.  -٢

تسعى كل دولة طرف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والتدابـير الإداريـة  -٣
ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 

تتعـاون الـدول الأطـراف فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـــة ذات الصلــة،  -٤
حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشـار 
ـــة  إليـها في هـذه المـادة. ويجـوز أن يشـمل ذلـك التعـاون المشـاركة في الـبرامج والمشـاريع الدولي

الرامية إلى منع الفساد. 
 

المادة ٦ 
 هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 

تكفـل كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبـــادئ الأساســية لنظامــها القــانوني، وجــود هيئــة  -١
أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: 

تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة ٥ من هـذه الاتفاقيـة، والإشـراف علـى  (أ)
تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ 

زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.  (ب)
تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامــها القــانوني، بمنــح الهيئــــة  -٢
أو الهيئات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكــين تلـك الهيئـة 
أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عـن أي تأثـير لا مسـوغ لــه. وينبغـي 
ـــد يحتــاج إليــه هــؤلاء  توفـير مـا يلـزم مـن مـوارد ماديـة وموظفـين متخصصـين، وكذلـك مـا ق

الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. 
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ـــم المتحــدة باســم وعنــوان الســلطة  تقـوم كـل دولـة طـرف بـإبلاغ الأمـين العـام للأم -٣
أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطـراف الأخـرى علـى وضـع وتنفيـذ تدابـير محـددة 

لمنع الفساد. 
  

المادة ٧ 
 القطاع العام 

تسـعى كـل دولـة طـرف، حيثمـا اقتضـــى الأمــر ووفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامــها  -١
القـانوني، إلى اعتمـــاد وترســيخ وتدعيــم نظــم لتوظيــف المســتخدمين المدنيــين، وغــيرهم مــن 
الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتـهم وإحالتـهم 

على التقاعد تتسم بأا: 
ـــى مبــادئ الكفــاءة والشــفافية والمعايــير الموضوعيــة، مثــل الجــدارة  تقـوم عل (أ)

والإنصاف والأهلية؛ 
تشــتمل علــى إجــراءات مناســبة لاختيــار وتدريــب أفــراد لتـــولي المنـــاصب  (ب)

العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوم على المناصب عند الاقتضاء؛ 
تشـجع علـى تقـديم أجـور كافيـة ووضـع جـداول أجـور منصفـة، مـع مراعــاة  (ج)

مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ 
تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفـاء  (د)
بمتطلبــات الأداء الصحيــح والمشــرف والســليم للوظــائف العموميــــة، وتوفـــر لهـــم التدريـــب 
المتخصص والمناسب من أجل إذكــاء وعيـهم بمخـاطر الفسـاد الملازمـة لأداء وظائفـهم. ويجـوز 

أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في االات التي تنطبق عليها. 
تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشـريعية وإداريـة مناسـبة، بمـا يتوافـق مـع  -٢
أهـداف هـــذه الاتفاقيــة ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانوــا الداخلــي، لوضــع معايــير تتعلــق 

بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. 
تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسـق مـع  -٣
أهداف هذه الاتفاقيـة ووفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، لتعزيـز الشـفافية في تمويـل 
الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحـزاب السياسـية، حيثمـا انطبـق 

الحال. 
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ـــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانوــا الداخلــي، إلى اعتمــاد  تسـعى كـل دول -٤
وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. 

  
المادة ٨ 

 مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 
ــز  مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف، ضمـن جملـة أمـور، علـى تعزي -١
النـــزاهة والأمانــة والمســؤولية بــين موظفيــها العموميــين، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامـــها 

القانوني. 
ـــن نطــاق نظمــها  علـى وجـه الخصـوص، تسـعى كـل دولـة طـرف إلى أن تطبـق، ضم -٢
المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجـل الأداء الصحيـح والمشـرف والسـليم 

للوظائف العمومية. 
لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طـرف، حيثمـا اقتضـى الأمـر ووفقـا  -٣
للمبـادئ الأساســـية لنظامــها القــانوني، أن تحيــط علمــا بالمبــادرات ذات الصلــة الــتي اتخذــا 
المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـــراف، ومنــها المدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك 
الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة ٥٩/٥١ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٦. 
ـــاء  تنظـر كـل دولـة طـرف أيضـا، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، في إرس -٤
تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنيـة عـن أفعـال الفسـاد، عندمـا 

يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم. 
تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلـي، إلى  -٥
وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنيـة عـن أشـياء منـها مـا 
لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واسـتثمارات وموجـودات وهبـات أو منـافع كبـيرة قـد 

تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 
تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، تدابـير  -٦
تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخـالفون المدونـات أو المعايـير الموضوعـة 

وفقا لهذه المادة. 
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المادة ٩ 
 المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية 

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني، بـالخطوات اللازمـة  -١
لإنشـاء نظـم اشـتراء مناسـبة تقـوم علـى الشـفافية والتنـافس وعلـى معايـير الموضوعيـة في اتخـــاذ 
القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، الـتي يجـوز 

أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها: 
توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشـتراء، بمـا في ذلـك المعلومـات  (أ)
المتعلقـة بـــالدعوات إلى المشــاركة في المناقصــات، والمعلومــات ذات الصلــة أو الوثيقــة الصلــة 
بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملـين وقتـا كافيـا لإعـداد عروضـهم 

وتقديمها؛ 
ـــك معايــير الاختيــار  القيـام مسـبقا بـإقرار ونشـر شـروط المشـاركة، بمـا في ذل (ب)

وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ 
ــــة  اســـتخدام معايـــير موضوعيـــة ومقـــررة مســـبقا لاتخـــاذ القـــرارات المتعلق (ج)

بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات؛ 
إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بمـا في ذلـك نظـام فعـال للطعـن، ضمانـا  (د)
لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عــدم اتبـاع القواعـد أو الإجـراءات الموضوعـة 

عملا ذه الفقرة؛ 
اتخاذ تدابير، عند الاقتضـاء، لتنظيـم الأمـور المتعلقـة بالعـاملين المسـؤولين عـن  (ه)
ـــة، وإجــراءات الفــرز،  المشـتريات، مثـل الإعـلان عـن أي مصلحـة في مشـتريات عموميـة معين

والاحتياجات التدريبية. 
تتخـذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لنظامــها القــانوني، تدابــير مناســبة  -٢

لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي: 
إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛  (أ)

الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛  (ب)
نظامـا يتضمـن معايـير للمحاسـبة ومراجعـة الحسـابات ومـا يتصـل بذلـك مــن  (ج)

رقابة؛ 
نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛  (د)
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اتخاذ تدابير تصحيحيـة، عنـد الاقتضـاء، في حـال عـدم الامتثـال للاشـتراطات  (?)
المقررة في هذه الفقرة. 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنيـة وإداريـة، وفقـا للمبـادئ الأساسـية  -٣
لقانوـا الداخلـي، للمحافظـــة علــى ســلامة دفــاتر المحاســبة أو الســجلات أو البيانــات الماليــة 
ــــة بالنفقـــات والإيـــرادات العموميـــة ولمنـــع تزويـــر تلـــك  أو المســتندات الأخــرى ذات الصل

المستندات. 
المادة ١٠ 

 إبلاغ الناس 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي ومع مراعـاة ضـرورة 
مكافحة الفساد، ما قد يلـزم مـن تدابـير لتعزيـز الشـفافية في إدارـا العموميـة، بمـا في ذلـك مـا 
يتعلـق بكيفيـة تنظيمـها واشـتغالها وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيـها، عنـد الاقتضـــاء. ويجــوز أن 

تشمل هذه التدابير ما يلي: 
اعتمـاد إجـراءات أو لوائـح تمكّـن عامـة النـاس مـن الحصـول، عنـد الاقتضــاء،  (أ)
على معلومات عن كيفيـة تنظيـم إدارـا العموميـة واشـتغالها وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيـها، 
وعـن القـرارات والصكـوك القانونيـة الـتي ـم عامـة النـاس، مـع إيـلاء المراعـاة الواجبـة لصـــون 

حرمتهم وبيانام الشخصية؛ 
تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصـول النـاس إلى  (ب)

السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ 
نشـر معلومـات يمكـن أن تضـم تقـارير دوريـة عـن مخــاطر الفســاد في إدارــا  (ج)

العمومية. 
  

المادة ١١ 
 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 

نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسـم في مكافحـة الفسـاد، تتخـذ كـل  -١
دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابـير 
لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلـك التدابـير 

قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 
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يجوز استحداث وتطبيـق تدابـير ذات مفعـول ممـاثل للتدابـير المتخـذة عمـلا بـالفقرة ١  -٢
من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطـراف الـتي لا يشـكل فيـها ذلـك الجـهاز 

جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته. 
  

المادة ١٢ 
 القطاع الخاص 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلـي، تدابـير لمنـع ضلـوع  -١
القطـاع الخـاص في الفسـاد، ولتعزيـز معايـير المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات في القطـاع الخـــاص، 
وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالـة ومتناسـبة ورادعـة علـى 

عدم الامتثال لهذه التدابير. 
يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:   -٢

ـــين أجــهزة إنفــاذ القــانون وكيانــات القطــاع الخــاص ذات  تعزيـز التعـاون ب (أ)
الصلة؛ 

العمل على وضع معايير وإجراءات تسـتهدف صـون نزاهـة كيانـات القطـاع  (ب)
الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيـام المنشـآت التجاريـة 
وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشـرف وسـليم ومنـع تضـارب 
المصالح، ومن أجل ترويـج اسـتخدام الممارسـات التجاريـة الحسـنة بـين المنشـآت التجاريـة وفي 

العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛ 
ــد  تعزيـز الشـفافية بـين كيانـات القطـاع الخـاص، بمـا في ذلـك اتخـاذ تدابـير عن (ج)

الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات؛ 
منع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بمـا  (د)
ـــة للأنشــطة  في ذلـك الإجـراءات المتعلقـة بالإعانـات والرخـص الـتي تمنحـها السـلطات العمومي

التجارية؛ 
منع تضارب المصـالح بفـرض قيـود، حسـب الاقتضـاء ولفـترة زمنيـة معقولـة،  (ه)
على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو علـى عمـل الموظفـين العموميـين في 
القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشـطة أو ذلـك العمـل صلـة 
مباشـرة بالوظـــائف الــتي تولاهــا أولئــك الموظفــون العموميــون أو أشــرفوا عليــها أثنــاء مــدة 

خدمتهم؛ 
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ضمـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع الخـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها  (و)
بعـين الاعتبـار، ضوابـط كافيـة لمراجعـة الحســـابات داخليــا تســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد 
وكشـفها وضمـان أن تكـون حسـابات منشـآت القطـاع الخـاص هـذه وبياناـا الماليـة اللازمـــة 

خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. 
بغيـة منـع الفسـاد، تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـــزم مــن تدابــير، وفقــا لقوانينــها  -٣
الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عـن البيانـات الماليـة، ومعايـير 
المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التاليـة بغـرض ارتكـاب أي مـن الأفعـال ارمـة 

وفقا لهذه الاتفاقية: 
إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛  (أ)

إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛  (ب)
تسجيل نفقات وهمية؛  (ج)

قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛  (د)
استخدام مستندات زائفة؛  (ه)

الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.  (و)
على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعـاء الضريبــي، لأن  -٤
الرشاوى هي من أركان الأفعال ارمة وفقا للمادتين ١٥ و١٦ من هذه الاتفاقيـة، وكذلـك، 

عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد. 
 

المادة ١٣ 
 مشاركة اتمع 

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناـا ووفقـا للمبـادئ الأساسـية  -١
لقانوا الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعـات لا ينتمـون إلى القطـاع العـام، مثـل اتمـع الأهلـي 
والمنظمـات غـير الحكوميـة ومنظمـات اتمـع المحلـي، علـى المشـاركة النشـطة في منــع الفســاد 
ومحاربته، ولإذكاء وعـي النـاس فيمـا يتعلـق بوجـود الفسـاد وأسـبابه وجسـامته ومـا يمثلـه مـن 

خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: 
تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛  (أ)

(٢) ضمان تيسر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ 
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القيـام بأنشـطة إعلاميـة تسـهم في عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامــج  (ج)
توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ 

احـترام وتعزيـــز وحمايــة حريــة التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيــها  (د)
ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلـك الحريـة لقيـود معينـة، شـريطة أن تقتصـر هـذه القيـود 

على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: 
لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛  �١�

لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.  �٢�
على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس يئـات مكافحـة  -٢
الفسـاد ذات الصلـة المشـار إليـها في هـذه الاتفاقيـة، وأن توفـر لهـــم، حســب الاقتضــاء، ســبل 
الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يـرى 

أا تشكّل فعلا مجرما وفقا لهذه الاتفاقية. 
  

المادة ١٤ 
 تدابير منع غسل الأموال 

على كل دولة طرف:  -١
أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف علــى المصـارف والمؤسسـات  (أ)
المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الـتي تقـدم خدمـات نظاميـة 
ــــه قيمــة، وعنــد الاقتضــاء علــى الهيئــات  أو غـير نظاميـة في مجـال إحالـة الأمـوال أو كـل مـا ل
الأخـرى المعرضـة بوجـه خـاص لغسـل الأمـــوال، ضمــن نطــاق اختصاصــها، مــن أجــل ردع 
وكشف جميع أشكال غسل الأمـوال، ويتعـين أن يشـدد ذلـك النظـام علـى المتطلبـات الخاصـة 
ـــلاغ عــن  بتحديـد هويـة الزبـائن والمـالكين المنتفعـين، عنـد الاقتضـاء، وحفـظ السـجلات والإب

المعاملات المشبوهة؛ 
أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السـلطات  (ب)
الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بمـا 
ـــا يقضــي القــانون الداخلــي بذلــك)، علــى التعــاون وتبــادل  فيـها السـلطات القضائيـة، حيثم
المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانوا الداخلـي، 
وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطــني لجمـع 

وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛ 
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ـــود  تنظـر الـدول الأطـراف في تنفيـذ تدابـير قابلـة للتطبيـق لكشـف ورصـد حركـة النق -٢
والصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة عــبر حدودهــا، رهنــا بضمانــات تكفــل اســــتخدام 
المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. 
ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيـام الأفـراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن إحالـة 

أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. 
تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلـزام المؤسسـات الماليـة،  -٣

ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي: 
تضمــين اســتمارات الإحالــة الإلكترونيـــة للأمـــوال والرســـائل ذات الصلـــة  (أ)

معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛ 
الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛  (ب)

ـــتي لا تحتــوي علــى معلومــات  فـرض فحـص دقيـق علـى إحـالات الأمـوال ال (ج)
كاملة عن المُصدر. 

لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـذه المـادة، ودون مســاس  -٤
بـأي مـادة أخـرى مـن هـذه الاتفاقيـة، يجـدر بـــالدول الأطــراف أن تسترشــد بالمبــادرات ذات 

الصلة التي اتخذا المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. 
تسـعى الـدول الأطـراف إلى تنميـة وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمــي  -٥
والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجـل مكافحـة 

غسل الأموال. 
  

الفصل الثالث 
التجريم وإنفاذ القانون 

 
المادة ١٥ 

 رشو الموظفين العموميين الوطنيين 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال 

التالية، عندما ترتكب عمدا: 
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ـــا،  وعـد موظـف عمومـي بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه إياه (أ)
بشكل مباشر أو غــير مباشـر، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح شـخص أو كيـان آخـر، 

لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛ 
التماس موظف عمومي أو قبولــه، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيــة غـير  (ب)
مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح شـخص أو كيـان آخـــر، لكــي يقــوم ذلــك 

الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. 
  

المادة ١٦ 
 رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم القيـام،  -١
عمـدا، بوعـد موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مؤسسـة دوليـة عموميـة بمزيـة غـير مســتحقة 
أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظـــف نفســه 
أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل مـا 
لـدى أداء واجباتـه الرسميـة، مـن أجـل الحصـول علـى منفعـة تجاريـة أو أي مزيـة غـير مســـتحقة 

أخرى أو الاحتفاظ ا فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. 
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم  -٢
قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشـكل مباشـر أو غـير 
ــــة، ســواء لصــالح الموظــــف نفســــه أو لصــالح  مباشــر، بالتمـاس أو قبـول مزيـــة غـير مستحقـ
شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لـدى أداء 

واجباته الرسمية. 
  

المادة ١٧ 
اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها 

 بشكل آخر من قبل موظف عمومي 
تعتمد كل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم قيـام 
موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخـر، بـاختلاس أو تبديـد أي 
ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصيـة أو أي أشـياء أخـرى ذات قيمـة عـهد 

ا إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر. 
  



19

 A/RES/58/4

المادة ١٨ 
 المتاجرة بالنفوذ 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم 
الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: 

وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مسـتحقة أو عرضـها  (أ)
عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، لتحريــض ذلــك الموظــــف العمومـــي 
ـــترض ــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة  أو الشـخص علـى اسـتغلال نفـوذه الفعلـي أو المف
عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلـي علـى ذلـك الفعـل 

أو لصالح أي شخص آخر؛ 
قيـام موظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر، بشـــكل مباشــر أو غــير مباشــر،  (ب)
بالتمـاس أو قبـول أي مزيـة غـير مسـتحقة لصالحـه هـو أو لصـالح شـخص آخـر، لكـي يســـتغل 
ذلـك الموظـف العمومـي أو الشـخص نفـوذه الفعلـي أو المفـترض ـدف الحصـول مــن إدارة أو 

سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة. 
  

المادة ١٩ 
 إساءة استغلال الوظائف 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لكـي 
تجرم تعمد موظف عمومي إسـاءة اسـتغلال وظائفـه أو موقعـه، أي قيامـه أو عـدم قيامـه بفعـل 
ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غـير مسـتحقة لصالحـه هـو أو لصـالح 

شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين. 
  

المادة ٢٠ 
 الإثراء غير المشروع 

تنظـر كـل دولـة طـرف، رهنـا بدســـتورها والمبــادئ الأساســية لنظامــها القــانوني، في 
اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمـد موظـف عمومـي إثـراءً غيــر 
مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسـا إلى دخلـه 

المشروع. 
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المادة ٢١ 
 الرشوة في القطاع الخاص 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم 
الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية: 

وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديـه بـأي صفـة،  (أ)
بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح 
الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنـع عـن القيـام 

بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛ 
ـــه بــأي  التمـاس أي شـخص يديـر كيانـا تابعـا للقطـاع الخـاص، أو يعمـل لدي (ب)
صفـة، أو قبولــه، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصـــالح الشــخص 
نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته. 

  
المادة ٢٢ 

 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص 
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم 
تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطـاع الخـاص، أو يعمـل فيـه بـأي صفـة، أثنـاء مزاولـة نشـاط 
اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق ماليـة خصوصيـة أو أي 

أشياء أخرى ذات قيمة عهد ا إليه بحكم موقعه. 
  

المادة ٢٣ 
 غسل العائدات الإجرامية 

تعتمد كل دولة طرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن  -١
تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: 

إبـدال الممتلكـات أو إحالتـها، مــع العلـم بأـا عـائدات إجراميـــة، بغــرض  (أ)��١
إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غـير المشـروع أو مسـاعدة أي شـخص ضـالع 

في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛ 



21

 A/RES/58/4

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاـا أو كيفيـة  �٢�
التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتـها أو الحقـوق المتعلقـة ـا، مـع العلـم بـأن تلـــك 

الممتلكات هي عائدات إجرامية؛ 
ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:  (ب)

اكتسـاب الممتلكـات أو حيازـا أو اسـتخدامها مـع العلـم، وقـت اســتلامها،  �١�
بأا عائدات إجرامية؛ 

المشـاركة في ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا لهـذه المـادة، أو التعـاون أو التـــآمر  �٢�
علـى ارتكابـــه، والشــروع في ارتكابــه والمســاعدة والتشــجيع علــى ذلــك وتســهيله 

وإسداء المشورة بشأنه. 
لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:  -٢

ـــرة ١ مــن هــذه المــادة علــى أوســع  تسـعى كـل دولـة طـرف إلى تطبيـق الفق (أ)
مجموعة من الجرائم الأصلية؛ 

تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعـة شـاملة  (ب)
من الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ 

لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصليـة الجرائـم المرتكبـة  (ج)
داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خـارج الولايـة 
القضائيـة للدولـة الطـرف لا تمثـل جرائـــم أصليــة إلا إذا كــان الســلوك ذو الصلــة يعتــبر فعــلا 
ـــبر فعــلا  إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها وكـان مـن شـأنه أن يعت
إجراميا بمقتضى القانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفِّـذ أو تطبـق هـذه المـادة لـو كـان قـد 

ارتكب هناك؛ 
تزوّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مـن قوانينـها الــمنفذة  (د)

لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛ 
يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة ١ من هذه المـادة لا تسـري علـى  (ه)
الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقـانون الداخلـي للدولـة 

الطرف تقتضي ذلك. 
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المادة ٢٤ 
 الإخفــــاء 

دون مساس بأحكام المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد مـا 
قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي مـن الأفعـال 
اّرمـة وفقـــا لهــذه الاتفاقيــة دون المشــاركة في تلــك الجرائــم، بإخفــاء ممتلكــات أو مواصلــة 
الاحتفاظ ا عندما يكون الشخص المعني علـى علـم بـأن تلـك الممتلكـات متأتيـة مـن أي مـن 

  الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية. 
المادة ٢٥ 

إعاقة سير العدالة 
 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال 
التالية، عندما ترتكب عمدا: 

استخدام القوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة  (أ)
أو عرضـها أو منحـها للتحريـــض علــى الإدلاء بشــهادة زور أو للتدخــل في الإدلاء بالشــهادة 

أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ 
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسـة أي موظـف  (ب)
قضـائي أو معـني بإنفـاذ القـانون مهامـه الرسميـة فيمـا يتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرمـة وفقـا لهـــذه 
ـــراف في أن تكــون لديــها  الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس بحـق الـدول الأط

تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين. 
  

المادة ٢٦ 
 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 

تعتمد كل دولــة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير، تتسـق مـع مبادئـها القانونيـة، لتقريـر  -١
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية. 

رهنــا بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســــؤولية الشـــخصيات  -٢
الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 

لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.  -٣
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تكفل كل دولة طرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الشـخصيات الاعتباريـة الـتي  -٤
تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائيـة فعالـة ومتناسـبة ورادعـة، 

بما فيها العقوبات النقدية. 
  

المادة ٢٧ 
 المشاركة والشروع 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجـرم، وفقـا  -١
لقانوا الداخلي، المشاركة بأي صفـة، كطـرف متواطـئ أو مسـاعد أو محـرض مثـلا، في فعـل 

مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لكـي  -٢

تجرم، وفقا لقانوا الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجـرم، وفقـا  -٣

لقانوا الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
 

المادة ٢٨ 
 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي 

يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعيـة الموضوعيـة علـى توافـر عنصـر العلـم أو النيـة 
أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 

  
المادة ٢٩ 

 التقادم 
تحدد كل دولة طرف في إطار قانوا الداخلي، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلـة تبـدأ 
فيها الإجراءات القضائية بشـأن أي فعـل مجـرم وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، وتحـدد فـترة تقـادم أطـول 

أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة. 
المادة ٣٠ 

 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 
تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبـات تراعـى  -١

فيها جسامة ذلك الجرم. 
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تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامـها القـانوني ومبادئـها الدسـتورية، مـا قـد يلـزم مـن  -٢
تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيـازات قضائيـة ممنوحـة لموظفيـها 
العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيـام، عنـد الضـرورة، بعمليـات تحقيـق وملاحقـة 

ومقاضاة فعالة في الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية. 
تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان ممارسـة أي صلاحيـات قانونيـــة تقديريــة يتيحــها  -٣
قانوا الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكام أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقيـة، مـن 
أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القـانون الـتي تتخـذ بشـأن تلـك الجرائـم، ومـع إيـلاء 

الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاا. 
في حالة الأفعال ارمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير مناسـبة،  -٤
وفقا لقانوا الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمـان أن تراعـي الشـروط 
المفروضة بخصوص قرارات الإفـراج إلى حـين المحاكمـة أو الاسـتئناف ضـرورة حضـور المدعـى 

عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 
تأخذ كــل دولـة طـرف بعـين الاعتبـار جسـامة الجرائـم المعنيـة لـدى النظـر في إمكانيـة  -٥

الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 
تنظر كل دولة طـرف، بمـا يتوافـق مـع المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني، في إرسـاء  -٦
إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومـي المتـهم بارتكـاب فعـل 

مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة. 
تنظر كل دولـة طـرف، حينمـا تسـوغ جسـامة الجـرم ذلـك، وبمـا يتوافـق مـع المبـادئ  -٧
الأساسية لنظامها القانوني، في اتخـاذ إجـراءات لإسـقاط الأهليـة، بـأمر قضـائي أو بـأي وسـيلة 
مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانوا الداخلي، عن الأشخاص المدانـين بارتكـاب أفعـال 

مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي: 
تولي منصب عمومي؛  (أ)

تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.  (ب)
لا تمس الفقرة ١ من هذه المادة بممارسة السلطات المختصـة صلاحياـا التأديبيـة تجـاه  -٨

المستخدمين المدنيين. 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال ارمـة وفقـا  -٩
لهـذه الاتفاقيـة وتوصيـف الدفـوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـــرى الــتي تحكــم 
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مشـروعية السـلوك محفوظـــا حصــرا للقــانون الداخلــي للدولــة الطــرف، وبوجــوب الملاحقــة 
والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 

تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدمـاج الأشـخاص المدانـين بارتكـاب أفعـال  -١٠
مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعام. 

  
المادة ٣١ 

 التجميد والحجز والمصادرة 
تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القـانوني الداخلـي،  -١

ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة: 
العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، أو ممتلكـات  (أ)

تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ 
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى الـتي اسـتخدمت أو كـانت معـدة  (ب)

للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 
تتخذ كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين مـن كشـف أي مـن الأشـياء  -٢
المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو اقتفـاء أثـره أو تجميـده أو حجـزه، لغـرض مصادرتـه 

في اية المطاف. 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابـير  -٣
أخرى لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات امدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشـمولة 

في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة. 
إذا حولـت هـذه العـائدات الإجراميـة إلى ممتلكـــات أخــرى أو بدلــت ــا، جزئيــا أو  -٤
كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. 
ـــة بممتلكــات اكتســبت مــن مصــادر مشــروعة،  إذا خلطـت هـذه العـائدات الإجرامي -٥
وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حـدود القيمـة المقـدرة للعـائدات المخلوطـة، مـع 

عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها. 
تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى نفـس النحـــو وبنفــس القــدر  -٦
السـاريين علـى العـائدات الإجراميـة، الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيـة مـن هـذه العــائدات 
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الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت تلك العائدات إليها أو بدلت ـا، أو مـن الممتلكـات 
التي اختلطت ا تلك العائدات. 

لأغراض هذه المادة والمادة ٥٥ مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها  -٧
أو ســلطاا المختصــة الأخــرى أن تــأمر بإتاحــة الســجلات المصرفيــة أو الماليــــة أو التجاريـــة 
أو بحجزها. ولا يجوز للدولـة الطـرف أن ترفـض الامتثـال لأحكـام هـذه الفقـرة بحجـة السـرية 

المصرفية. 
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشـروع لهـذه  -٨
العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، مـا دام ذلـك الإلـزام 
يتوافق مع المبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات 

الأخرى. 
لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.  -٩

ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير  -١٠
إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام. 

  
المادة ٣٢ 

 حماية الشهود والخبراء والضحايا 
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامـها القـانوني الداخلـي، وضمـن حـدود  -١
إمكانياا، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادة تتعلـق بأفعـال مجرمـة وفقـا 
لهذه الاتفاقية وكذلك لأقارم وسائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة ـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي 

انتقام أو ترهيب محتمل. 
يجـوز أن تشـمل التدابـير المتوخـاة في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، ودون مسـاس بحقــوق  -٢

المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: 
إرساء إجراءات لتوفير الحمايـة الجسـدية لأولئـك الأشـخاص، كالقيـام مثـلا،  (أ)
بالقدر اللازم والممكن عمليـا، بتغيـير أمـاكن إقامتـهم والسـماح، عنـد الاقتضـاء، بعـدم إفشـاء 

المعلومات المتعلقة ويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ 
توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بـأقوالهم علـى نحـو  (ب)
يكفـل سـلامة أولئـك الأشـخاص، كالسـماح مثـلا بـالإدلاء بالشـــهادة باســتخدام تكنولوجيــا 

الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 
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تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أمـاكن  -٣
إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من هذه المادة. 

تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا.  -٤
تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوا الداخلي، إمكانية عـرض آراء وشـواغل الضحايـا  -٥
وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، علـى نحـو 

لا يمس بحقوق الدفاع. 
  

المادة ٣٣ 
 حماية المبلّغين 

تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القـانوني الداخلـي تدابـير مناسـبة 
لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شـخص يقـوم، بحسـن نيـة ولأسـباب وجيهـة، 

بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 
  

المادة ٣٤ 
 عواقب أفعال الفساد 

مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطـراف الثالثـة مـن حقـوق بحسـن نيـة، تتخـذ 
كل دولة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، تدابـير تتنـاول عواقـب الفسـاد. 
وفي هـذا السـياق، يجـوز للـدول الأطـراف أن تعتـبر الفسـاد عـاملا ذا أهميـة في اتخـاذ إجــراءات 
قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتيـاز أو غـير ذلـك مـن الصكـوك المماثلـة أو اتخـاذ أي 

إجراء انتصافي آخر. 
  

المادة ٣٥ 
 التعويض عن الضرر 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم مـن تدابـير، وفقـا لمبـادئ قانوـا الداخلـي، لضمـان 
حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصام ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائيـة ضـد 

المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض. 
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المادة ٣٦ 

 السلطات المتخصصة 
تتخذ كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني، مـا قـد يلـزم مـن 
تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئـات متخصصـة أو أشـخاص متخصصـين في مكافحـة الفسـاد 
مـن خـلال إنفـاذ القـانون. وتمنـح تلـك الهيئـة أو الهيئـات أو هـــؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن 
الاسـتقلالية، وفقـا للمبـادئ الأساسـية للنظـام القـانوني للدولــة الطــرف، لكــي يســتطيعوا أداء 
وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسـوغ لــه. وينبغـي تزويـد هـؤلاء الأشـخاص أو موظفـي 

تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم. 
 

المادة ٣٧ 
 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون 

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشــاركون أو شـاركوا  -١
في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية علـى تقـديم معلومـات مفيـدة إلى السـلطات المختصـة 
لأغراض التحقيق والإثبات، وعلـى توفـير مسـاعدة فعليـة محـددة للسـلطات المختصـة يمكـن أن 

تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات. 
تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانيـة تخفيـف عقوبـة المتـهم  -٢

الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة مـن الملاحقـة القضائيـة، وفقـا للمبـادئ  -٣
الأساسية لقانوا الداخلـي، لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقـة 

بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
تجـري حمايـة أولئـك الأشـخاص علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـــادة ٣٢ مــن هــذه  -٤

الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
ـــذه المــادة، الموجــود في دولــة  عندمـا يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن ه -٥
طـرف، قـادرا علـى تقـديم عـــون كبــير إلى الســلطات المختصــة لدولــة طــرف أخــرى، يجــوز 
للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانومـا الداخلـــي، 
بشأن إمكان قيام الدولة الطـرف الأخـرى بتوفـير المعاملـة المبينـة في الفقرتـين ٢ و ٣ مـن هـذه 

المادة. 
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المادة ٣٨ 

 التعاون بين السلطات الوطنية 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشـجيع التعـاون 
بـين سـلطاا العموميـة، وكذلـك موظفيـها العموميـين، مـن جـانب، وســـلطاا المســؤولة عــن 
التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقـة مرتكبيـها، مـن جـانب آخـر. ويجـوز أن يشـمل ذلـك 

التعاون: 
المبــادرة بــإبلاغ الســلطات الأخــيرة، حيثمــا تكــون هنــاك أســباب وجيهـــة  (أ)
للاعتقـاد بأنـه جـرى ارتكـاب أي مـن الأفعـال ارمـة وفقـا للمـواد ١٥ و٢١ و٢٣ مـن هــذه 

الاتفاقية ؛ أو 
تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.  (ب)

  
المادة ٣٩ 

 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشـجيع التعـاون  -١
ـــة المعنيــة بــالتحقيق والملاحقــة وكيانــات القطــاع الخــاص، وخصوصــا  بـين السـلطات الوطني

المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 
تنظـر كـل دولـة طـرف، في تشـجيع رعاياهـا وغـيرهم مـــن الأشــخاص الذيــن يوجــد  -٢
مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنيـة المعنيـة بـالتحقيق والملاحقـة عـن 

ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
  

المادة ٤٠ 
 السرية المصرفية 

تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمـة وفقـا 
لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبـات الـتي قـد تنشـأ 

عن تطبيق قوانين السرية المصرفية. 
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المادة ٤١ 
 السجل الجنائي 

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابــير أخـرى لكـي 
يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانـة سـبق أن صـدر 
بحق الجاني المزعوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجـراءات جنائيـة ذات 

صلة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 
  

المادة ٤٢ 
 الولاية القضائية 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائيـة مـا جرمتـه  -١
من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين: 

عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  (أ)
عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طـائرة  (ب)

مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم. 
رهنا بأحكام المـادة ٤ مـن هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تخضـع أيضـا أي  -٢

جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية: 
عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو  (أ)

ـــة الطــرف أو شــخص عــديم  عندمـا يرتكـب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدول (ب)
الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ أو 

عندما يكون الجرم واحدا مـن الأفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ١ (ب) ��٢ مـن  (ج)
المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها ـدف ارتكـاب فعـل مجـرم وفقـا للفقـــرة 

١ (أ) ��١ أو ��٢ أو (ب) ��١من المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية داخل إقليمها؛ أو 
عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.  (د)

لأغراض المادة ٤٤ من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير  -٣
لإخضـاع الأفعـال ارمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة لولايتـها القضائيـة عندمـا يكـون الجـاني المزعــوم 

موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه رد كونه أحد مواطنيها. 
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يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضـاع الأفعـال ارمـة  -٤
وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجــودا في إقليمـها ولا تقـوم 

بتسليمه. 
إذا أُبلغـت الدولـة الطـرف الـتي تمـارس ولايتـها القضائيـة بمقتضـى الفقـرة ١ أو ٢ مـــن  -٥
ــة  هـذه المـادة، أو علمـت بطريقـة أخـرى، أن أي دول أطـراف أخـرى تجـري تحقيقـا أو ملاحق
أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن السـلوك ذاتـه، وجـب علـى الســـلطات المعنيــة في تلــك الــدول 

الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من إجراءات. 
دون مسـاس بقواعـد القـانون الـدولي العـام، لا تحـول هـذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي  -٦

ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياا وفقا لقانوا الداخلي. 
  

الفصل الرابع 
التعاون الدولي 

  
المادة ٤٣ 

 التعاون الدولي 
ـــدول الأطــراف في المســائل الجنائيــة، وفقــا للمــواد ٤٤ إلى ٥٠ مــن هــذه  تتعـاون ال -١
الاتفاقيـة. وتنظـر الـدول الأطـراف، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا ومتســـقا مــع نظامــها القــانوني 
الداخلـي، في مسـاعدة بعضـها البعـض، في التحقيقـات والإجـراءات الخاصـــة بالمســائل المدنيــة 

والإدارية ذات الصلة بالفساد. 
في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافـر ازدواجيـة التجـريم وجـب اعتبـار ذلـك  -٢
الشـرط مسـتوفى بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت قوانـين الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـــب تــدرج 
الجرم المعني ضمن نفـس فئـة الجرائـم الـتي تدرجـه فيـها الدولـة الطـرف الطالبـة أو تسـتخدم في 
تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولـة الطـرف الطالبـة، إذا كـان السـلوك الـذي يقـوم 
عليه الجرم الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين. 
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المادة ٤٤ 
تسليم ارمين 

 
تنطبـق هـذه المـادة علـى الأفعـال ارمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة عندمـــا يكــون الشــخص  -١
موضـوع طلـب التسـليم موجـودا في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـــريطة أن يكــون 
الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعـا للعقـاب بمقتضـى القـانون الداخلـي لكـل مـن 

الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 
علـى الرغـم مـن أحكـام الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، يجـوز للدولـة الطـرف الـتي يســمح  -٢
قانوا بذلك أن توافــق علـى طلـب تسـليم شـخص مـا بسـبب أي مـن الجرائـم المشـمولة ـذه 

الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانوا الداخلي. 
إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقــل خاضعـا  -٣
للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خـاضع للتسـليم بسـبب مـدة الحبـس المفروضـة 
عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، جـاز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن 

تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم. 
يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة  -٤
للتسليم في أي معاهدة لتسليم ارمين قائمة بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف 
بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تـبرم فيمـا بينـها. 
ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانوا بذلـك أن تعتـبر أيـا مـن الأفعـال ارمـة وفقـا لهـذه 

الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم. 
إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم ارمـين مشـروطا بوجـود معـاهدة، طلـب تسـليم  -٥
من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقيـة الأسـاس 

القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 
على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:  -٦

أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعـها صـك التصديـق علـى هـذه  (أ)
الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة الأسـاس 

القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ 
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وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مـع سـائر الـدول  (ب)
الأطراف في هذه الاتفاقية بغيـة تنفيـذ هـذه المـادة، إذا كـانت لا تعتـبر هـذه الاتفاقيـة الأسـاس 

القانوني للتعاون بشأن التسليم. 
على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم  -٧

التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 
ـــي للدولــة الطــرف متلقيــة  يخضـع التسـليم للشـروط الـتي ينـص عليـها القـانون الداخل -٨
الطلب أو معاهدات التسليم السـارية، بمـا في ذلـك الشـروط المتعلقـة بالعقوبـة الدنيـا المشـترطة 

للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 
تسـعى الـدول الأطـراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـــة، إلى التعجيــل بــإجراءات التســليم  -٩

وتبسيط ما يتصل ا من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوا الداخلـي ومعاهداـا المتعلقـة  -١٠
بالتسليم، وبناء على طلب من الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه 
والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابـير مناسـبة أخـرى لضمـان حضـوره إجـراءات التسـليم، 

متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأا ظروف ملحة. 
إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص  -١١
فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المـادة ـرد كونـه أحـد مواطنيـها، وجـب عليـها القيـام، بنـاء 
على طلب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، بإحالـة القضيـة دون إبطـاء لا مسـوغ لــه إلى 
سلطاا المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخـذ ذات الإجـراءات الـتي 
تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتـبر خطـيرا بموجـب القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. 
ـــة  وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والإثباتيـة، ضمانـا لفعالي

تلك الملاحقة. 
عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولـة الطـرف تسـليم أحـد مواطنيـها أو التخلـي عنـه  -١٢
إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطـرف لقضـاء العقوبـة المفروضـة عليـه بعـد 
المحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُلـب تسـليم ذلـك الشـــخص مــن أجلــها، وتتفــق تلــك الدولــة 
الطـرف والدولـة الطـرف الـتي طلبـت تسـليم الشـخص علـى هـذا الخيـار وعلـى مـا قـــد تريانــه 
مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيـا للوفـاء بـالالتزام المبيـن في الفقـرة 

١١ من هذه المادة. 
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إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضـائي بحجـة أن الشـخص المطلـوب  -١٣
تسـليمه هـو مـن مواطـني الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـــرف متلقيــة 
الطلب، إذا كان قانوا الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القـانون، أن تنظـر، بنـاء 
على طلب مــن الدولـة الطـرف الطالبـة، في إنفـاذ العقوبـة المفروضـة بمقتضـى القـانون الداخلـي 

للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 
ــق  تكفـل لأي شـخص تتخـذ بشـأنه إجـراءات فيمـا يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطب -١٤
عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق 
والضمانات التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في 

إقليمها. 
لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـان  -١٥
لـدى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أسـباب وجيهـة لاعتقـاد أن الطلـب قـدم لغـرض ملاحقــة 
أو معاقبــة شــخص بســبب جنســه أو عرقــه أو ديانتــه أو جنســيته أو أصلــه الإثــني أو آرائـــه 
السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعيـة ذلـك الشـخص لأي سـبب مـن هـذه 

الأسباب. 
ــق  لا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض طلـب تسـليم ـرد أن الجـرم يعتـبر جرمـا يتعل -١٦

أيضا بأمور مالية. 
قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، حيثمـا اقتضـى الأمـر، مـع  -١٧
الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعـــرض آرائــها وتقــديم معلومــات داعمــة 

لادعائها. 
تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف لتنفيـذ  -١٨

التسليم أو لتعزيز فاعليته. 
  

المادة ٤٥ 
 نقل الأشخاص المحكوم عليهم 

ــــة أو متعـــددة  يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائي
الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن 
الحرمان من الحرية، لارتكام أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئـك 

الأشخاص مدة عقوبتهم هناك. 
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المادة ٤٦ 
المساعدة القانونية المتبادلة 

 

تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلـة  -١
في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. 

تقدم المساعدة القانونيـة المتبادلـة علـى أتم وجـه ممكـن بمقتضـى قوانـين الدولـة الطـرف  -٢
متلقية الطلب ومعاهداا واتفاقاا وترتيباا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقـات 
والإجـراءات القضائيـة الخاصـة بـالجرائم الـتي يجـوز أن تحاسـب عليـها شـخصية اعتباريـة، وفقــا 

للمادة ٢٦ من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة. 
يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقـدم وفقـا لهـذه المـادة لأي مـن الأغـراض  -٣

التالية: 
الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  (أ)

تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)
تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛  (ج)

فحص الأشياء والمواقع؛  (د)
تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛  (?)

تقــديم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمــــا فيـــها الســـجلات  (و)
الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجاريـة، أو نسـخ مصدقـة 

منها؛ 
تحديـد العـــائدات الإجراميــة أو الممتلكــات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى  (ز)

أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛ 
تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛  (ح)

أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مـع القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف  (ط)
متلقية الطلب؛ 

اسـتبانة عـائدات الجريمـة وفقـا لأحكـام الفصـل الخـــامس مــن هــذه الاتفاقيــة  (ي)
وتجميدها واقتفاء أثرها؛ 

استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.  (ك)
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يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلـي، ودون أن  -٤
تتلقى طلبا مسـبقا، أن ترسـل معلومـات ذات صلـة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة 
طـرف أخـرى، حيثمـا تعتقـد أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك الســـلطة علــى القيــام 
بالتحريـات والإجـراءات الجنائيـة أو إتمامـها بنجـاح، أو قـد تفضـي إلى تقـديم الدولـــة الطــرف 

الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية. 
ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة ٤ من هذه المادة دون مساس بمـا يجـري مـن تحريـات  -٥
وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبـع لهـا السـلطات المعنيـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وعلـى 
ـــب بإبقــاء تلــك المعلومــات طــي  السـلطات المختصـة الـتي تتلقـى المعلومـات أن تمتثـل لأي طل
الكتمـان، وإن مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـــرف 
المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاا معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقـوم 
الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومـات، وتتشـاور مـع 
الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار 
مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولـة الطـرف المرسـلة بذلـك الإفشـاء دون 

إبطاء. 
لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معـاهدة أخـرى، ثنائيـة  -٦

أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة. 
تطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضـى هـذه المـادة إذا  -٧
كانت الدول الأطراف المعنية غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. أمـا إذا كـانت 
تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجـب تطبيـق الأحكـام المقابلـة في تلـك 
المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات ٩ إلى ٢٩ مـن هـذه المـادة بـــدلا 

منها. وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 
لا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـــذه  -٨

المادة بحجة السرية المصرفية. 
علـى الدولـة الطــرف متلقيــة الطلــب، في اســتجابتها لطلــب مســاعدة مقــدم  (أ) -٩
بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هـذه الاتفاقيـة 

حسبما بينت في المادة ١؛ 
يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا ذه المادة بحجة انتفـاء  (ب)
ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعـين علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، بمـا يتوافـق مـع المفـاهيم 
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الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفـض 
تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس مـن التعـاون 

أو المساعدة بشأا متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛ 
يجوز لكل دولة طـرف أن تنظـر في اعتمـاد مـا قـد تـراه ضروريـا مـن التدابـير  (ج)

لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا ذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم. 
يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولـة طـرف ويطلـب وجـوده  -١٠
في دولـة طـــرف أخــرى لأغــراض التعــرف أو الإدلاء بشــهادة أو تقــديم مســاعدة أخــرى في 
الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلــق بجرائـم مشـمولة 

ذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان: 
موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم؛  (أ)

اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تـراه هاتـان الدولتـان  (ب)
الطرفان مناسبا من شروط. 

لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:  -١١
تكون الدولة الطـرف الـتي ينقـل إليـها الشـخص مخولـة إبقـاءه قيـد الاحتجـاز  (أ)
وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها الشـخص غـير ذلـك أو تـأذن بغـير 

ذلك؛ 
على الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص أن تنفـذ، دون إبطـاء، التزامـها  (ب)
بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منـها وفقـا لمـا يتفـق عليـه مسـبقا، أو علـى أي نحـو 

آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛ 
لا يجـوز للدولـة الطـرف الـتي ينقـل إليـها الشـــخص أن تشــترط علــى الدولــة  (ج)

الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛ 
تحتسـب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الــتي  (د)

نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها. 
لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقا للفقرتـين ١٠ و١١ مـن هـذه المـادة، أيـا  -١٢
كـانت جنسـيته، أو يحتجـز أو يعـاقَب أو تفـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـــخصية في 
إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكـم إدانـة سـابق لمغادرتـه إقليـم الدولـة 

التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها. 
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تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسـند إليـها مسـؤولية وصلاحيـة تلقـي طلبـات  -١٣
المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتنفيـذ تلـك الطلبـات أو إحالتـها إلى الســـلطات المعنيــة لتنفيذهــا. 
وحيثمـا كـان للدولـة الطـــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمســاعدة 
القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاـا في تلـك المنطقـة 
أو ذلك الإقليم. وتكفل السـلطات المركزيـة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها بسـرعة وعلـى 
نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سـلطة معنيـة لتنفيـذه، عليـها أن 
تشجع تلك السلطة المعنية على تنفيـذ الطلـب بسـرعة وبطريقـة سـليمة. ويتعـين إبـلاغ الأمـين 
العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المسـماة لهـذا الغـرض وقـت قيـام الدولــة الطــرف 
بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـــها. وتوجــه 
ـــة المتبادلــة وأي مراســلات تتعلــق ــا إلى الســلطات المركزيــة الــتي  طلبـات المسـاعدة القانوني
تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيـه مثـل 
هذه الطلبات والمراسلات إليــها عـبر القنـوات الدبلوماسـية، أمـا في الحـالات العاجلـة، وحيثمـا 

تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 
تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بـأي وسـيلة كفيلـة بـأن تنتـج سـجلا مكتوبـا،  -١٤
بلغة مقبولة لـدى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وفي ظـروف تتيـح لتلـك الدولـة الطـرف أن 
تتحقق من صحته. ويتعين إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى 
الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا 
أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحـالات العاجلـة، وحيثمـا تتفـق الدولتـان الطرفـان علـى 

ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور. 
يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  -١٥

هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)
ـــه  موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق ب (ب)

الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ 
ملخصا للوقائع ذات الصلة بـالموضوع، باسـتثناء مـا يتعلـق بالطلبـات المقدمـة  (ج)

لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ 
وصفا للمساعدة الملتمسة وتفــاصيل أي إجـراءات معينـة تـود الدولـة الطـرف  (د)

الطالبة اتباعها؛ 
هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  (?)
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الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  (و)
يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تطلـب معلومـات إضافيـــة عندمــا يتبيــن أــا  -١٦

ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوا الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ. 
ينفَّـذ الطلـب وفقـا للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـــب، وكذلــك وفقــا  -١٧
للإجـراءات المحـددة في الطلـب، حيثمـا أمكـن، مـا لم يتعـــارض مــع القــانون الداخلــي للدولــة 

الطرف متلقية الطلب. 
عندما يكون شخص ما موجـودا في إقليـم دولـة طـرف ويـراد سمـاع أقوالـه، كشـاهد  -١٨
أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبـادئ 
ــة  الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بنـاء علـى طلـب الدول
الأخـرى، بعقـد جلسـة الاسـتماع عـــن طريــق الائتمــار بواســطة الفيديــو، إذا لم يكــن ممكنــا 
أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للدولتـين 
الطرفـين أن تتفقـا علـى أن تتـولى إدارة جلسـة الاسـتماع سـلطة قضائيـة تابعـة للدولـة الطــرف 

الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 
لا يجوز للدولة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا ـا الدولـة  -١٩
الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير 
تلك المذكورة في الطلـب، دون موافقـة مسـبقة مـن الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وليـس في 
هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاـا معلومـات أو أدلـة مبرئـة 
لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولـة الطـرف الطالبـة أن تشـعر الدولـة الطـرف متلقيـة 
الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب إذا مـا طُلـب منـها 
ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب علـى الدولـة الطـرف الطالبـة 

أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء. 
يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ  -٢٠
على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القـدر الـلازم لتنفيـذه. وإذا تعـذّر علـى الدولـة الطـرف 
متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبــلاغ الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى 

وجه السرعة. 
يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  -٢١

إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛  (أ)
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إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطلـب قـــد يمــس بســيادا  (ب)
أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛ 

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطـرف متلقيـة الطلـب يحظـر علـى سـلطاا  (ج)
تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجــرم خاضعـا لتحقيـق أو ملاحقـة 

أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ 
إذا كـانت تلبيـة الطلـب تتعـارض مـع النظـام القـانوني للدولـة الطـرف متلقيـــة  (د)

الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 
لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة رد أن الجرم يعتـبر  -٢٢

أيضا متصلا بأمور مالية. 
يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.  -٢٣

تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيـذ طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب  -٢٤
وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى مـدى ممكـن مـا تقترحـه الدولـة الطـرف الطالبـة مـن آجـــال، 
يفضل أن تورد أســباا في الطلـب ذاتـه. ويجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تقـدم استفسـارات 
معقولة للحصول على معلومات عن حالـة التدابـير الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب 
لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقيــة الطلـب أن تـرد علـى 
ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلـب والتقـدم المحـرز 
في معالجتـه. وتقـوم الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، علـى وجــه 

السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 
يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب أن ترجــئ المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب  -٢٥

تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 
قبـل رفـض أي طلـب بمقتضـى الفقـرة ٢١ مـن هـذه المـادة، أو إرجـاء تنفيـذه بمقتضــى  -٢٦
الفقرة ٢٥ من هذه المادة، تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب مـع الدولـة الطـرف الطالبـة 
للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فـإذا قبلـت الدولـة 

الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط. 
دون مساس بتطبيق الفقرة ١٢ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجـاز أو معاقبـة  -٢٧
أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـاء علـى طلـــب الدولــة الطــرف الطالبــة، علــى 
الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المسـاعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات 
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قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيد حريتـه الشـخصية في 
ذلـك الإقليـم، بسـبب أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـابق لمغادرتـه إقليـم الدولـة الطــرف 
متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخـر 
بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـه فرصـة المغـادرة 
خلال مدة خمسة عشـر يومـا متصلـة، أو أي مـدة تتفـق عليـها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن 
التاريخ الذي أُبلغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده لم يعـد لازمـا للسـلطات القضائيـة، أو مـتى عـاد إلى 

ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 
تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـــا لم تتفــق  -٢٨
الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـى غـير ذلـــك. وإذا كــانت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم 
ـــين أن تتشــاورا لتحديــد  نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـين المعنيت

الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 
توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا ممـا يوجـد في  (أ) -٢٩
ـــها  حوزـا مـن سـجلات أو مسـتندات أو معلومـات حكوميـة يسـمح قانوـا الداخلـي بإتاحت

لعامة الناس؛ 
يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـدم إلى الدولـــة  (ب)
الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات 
أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزـا ولا يسـمح قانوـا الداخلـي بإتاحتـها 

لعامة الناس. 
تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانيـة عقـد اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة  -٣٠
أو متعـددة الأطـــراف تخــدم أغــراض هــذه المــادة أو تضعــها موضــع النفــاذ العملــي أو تعــزز 

أحكامها. 
  

المادة ٤٧ 
 نقل الإجراءات الجنائية 

تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقـا لهـذه 
الاتفاقيـة إلى بعضـها البعـض، ـدف تركـيز تلـك الملاحقـة، في الحـالات الـتي يعتـبر فيـها ذلــك 

النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية. 
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المادة ٤٨ 
 التعاون في مجال إنفاذ القانون 

تتعـاون الـدول الأطـراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـــا، بمــا يتوافــق مــع نظمــها القانونيــة  -١
والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القـانون مـن أجـل مكافحـة الجرائـم المشـمولة 

ذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل: 
تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاا وأجـهزا ودوائرهـا المعنيـة، وإنشـاء تلـك  (أ)
القنـوات عنـد الضـرورة، مـن أجـل تيسـير تبـادل المعلومـات بطريقـــة آمنــة وســريعة عــن كــل 
ـــرى، إذا  جوانـب الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، بمـا فيـها صلاـا بالأنشـطة الإجراميـة الأخ

رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛ 
التعـاون مـع الـدول الأطـراف الأخـرى، فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـــمولة ــذه  (ب)

الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن: 
هويـة الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في تلـــك الجرائــم وأمــاكن تواجدهــم  �١�

وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛ 
حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛  �٢�

حركــة الممتلكــات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المســــتخدمة أو المـــراد  �٣�
استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ 

القيــام، عنــد الاقتضــاء، بتوفــير الأصنــاف أو الكميــات اللازمــة مــن المـــواد  (ج)
لأغراض التحليل أو التحقيق؛  

تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخـرى بشـأن وسـائل  (د)
ـــك اســتخدام  وطرائـق معينـة تسـتخدم في ارتكـاب الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذل

هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛ 
تسـهيل التنسـيق الفعـال بـين سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـــا المعنيــة، وتشــجيع  (ه)
تبادل العاملين وغيرهم مــن الخـبراء، بمـا في ذلـك تعيـين ضبـاط اتصـال، رهنـا بوجـود اتفاقـات 

أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛ 
تبادل المعلومات وتنسيق ما يتخذ مـن تدابـير إداريـة وتدابـير أخـرى، حسـب  (و)

الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. 
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بغيـة وضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو  -٢
ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزا المعنيـة بإنفـاذ القـانون، 
وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات في حـال وجودهـا. وإذا لم تكـن هنـــاك بــين الــدول 
ـــبر هــذه  الأطـراف المعنيـة اتفاقـات أو ترتيبـات مـن هـذا القبيـل، جـاز للـدول الأطـراف أن تعت
الاتفاقيـة بمثابـة الأسـاس للتعـاون المتبـادل في مجـال إنفـاذ القـانون بشـأن الجرائـم المشـمولة ــذه 
الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو 
الترتيبات، بما فيـها المنظمـات الدوليـة أو الإقليميـة، لتعزيـز التعـاون بـين أجـهزا المعنيـة بإنفـاذ 

القانون. 
تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حـدود إمكانياـا، علـى التصـدي للجرائـم  -٣

المشمولة ذه الاتفاقية، التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 
  

المادة ٤٩ 
 التحقيقات المشتركة 

تنظر الدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز 
للسـلطات المعنيـة أن تنشـئ هيئـات تحقيـق مشـــتركة، فيمــا يتعلــق بــالأمور الــتي هــي موضــع 
تحقيقات أو ملاحقات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة واحـدة أو أكـثر. وفي حـال عـدم وجـود 
اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقـات مشـتركة بالاتفـاق حسـب الحالـة. 
وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سـيجري ذلـك 

التحقيق داخل إقليمها. 
  

المادة ٥٠ 
 أساليب التحري الخاصة 

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولـة طـرف، بقـدر مـا تسـمح بـه  -١
المبــادئ الأساســية لنظامــها القــانوني الداخلــي، وضمــن حــدود إمكانياــا ووفقــا للشـــروط 
المنصوص عليها في قانوا الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاا المختصـة مـن 
اسـتخدام أسـلوب التسـلم المراقـب علـى النحـو المناسـب وكذلـك، حيثمـا تـراه مناسـبا، اتبــاع 
أسـاليب تحـر خاصـة كـالترصد الالكـتروني وغـيره مـــن أشــكال الــترصد والعمليــات الســرية، 
استخداما مناسبا داخل إقليمـها، وكذلـك لقبـول المحـاكم مـا يسـتمد مـن تلـك الأسـاليب مـن 

أدلة. 
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لغرض التحري عن الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، تشـجع الـدول الأطـراف علـى أن  -٢
تـبرم، عنـد الضـــرورة، اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف مناســبة لاســتخدام 
أساليب التحري الخاصة تلك في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. وتـبرم تلـك الاتفاقـات 
أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد 

الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 
في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب علـى النحـو المبيـن في الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة،  -٣
تتخـذ القـرارات المتعلقـة باسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه علـى الصعيـد الـدولي تبعـــا 
للحالة، ويجوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة والتفاهمـات المتعلقـة بممارسـة 

الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية. 
يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقـة باسـتخدام أسـلوب  -٤
التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سـبيل البضـائع أو الأمـوال والسـماح 

لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا. 
  

الفصل الخامس 
  استرداد الموجودات 

المادة ٥١ 
 حكم عام 

استرداد الموجودات بمقتضى هـذا الفصـل هـو مبـدأ أساسـي في هـذه الاتفاقيـة، وعلـى 
الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا اال. 

  
المادة ٥٢ 

منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة 
 

تتخذ كل دولة طرف، دون إخـلال بالمـادة ١٤ مـن هـذه الاتفاقيـة، مـا قـد يلـزم مـن  -١
تدابـير، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لإلـزام المؤسسـات الماليـة الواقعـة ضمـن ولايتـها القضائيـة بـأن 
تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هويـة المـالكين المنتفعـين للأمـوال 
المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقـا للحسـابات الـتي يطلـب فتحـها أو 
يحتفظ ا من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بـأداء وظـائف عموميـة هامـة 
أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة م. ويصمم ذلك الفحـص الدقيـق بصـورة معقولـة 
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تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السـلطات المختصـة عنـها، ولا ينبغـي أن يـؤول 
على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك. 

تيسيرا لتنفيذ التدابـير المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، تقـوم كـل دولـة  -٢
طرف، وفقا لقانوا الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذا المنظمـات الإقليميـة 

والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي: 
إصدار إرشادات بشأن أنواع الشــخصيات الطبيعيـة أو الاعتباريـة الـتي يتوقـع  (أ)
من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيـق علـى حسـاباا، 
وأنـواع الحسـابات والمعـاملات الـتي يتوقـع أن توليـها عنايـة خاصـــة، وتدابــير فتــح الحســابات 

والاحتفاظ ا ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛ 
إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائيـة، عنـد الاقتضـاء وبنـاء  (ب)
ـــى مبــادرة منــها هــي، ويــة شــخصيات طبيعيــة  علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى أو بنـاء عل
أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبـق الفحـص الدقيـق علـى حسـاباا، إضافـة 

إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر. 
في سـياق الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن هـذه المـادة، تنفّـذ كـل دولـة طـرف تدابـير تضمــن  -٣
احتفاظ مؤسساا المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق 
بالأشخاص المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عــن 

هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 
ـــال مجرمــة وفقــا لهــذه  ـدف منـع وكشـف عمليـات إحالـة العـائدات المتأتيـة مـن أفع -٤
ــة  الاتفاقيـة، تنفـذ كـل دولـة طـرف تدابـير مناسـبة وفعالـة لكـي تمنـع، بمسـاعدة أجـهزا الرقابي
ـــة خاضعــة  والإشـرافية، إنشـاء مصـارف ليـس لهـا حضـور مـادي ولا تنتسـب إلى مجموعـة مالي
للرقابة. وفضلا عـن ذلـك، يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إلـزام مؤسسـاا الماليـة برفـض 
الدخـول أو الاسـتمرار في علاقـة مصـرف مراسـل مـع تلـك المؤسســـات، وبتجنــب إقامــة أي 
علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليـس لهـا حضـور مـادي، ولا تنتسـب إلى 

مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباا. 
تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانوـا الداخلـي،  -٥
بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنـص علـى عقوبـات ملائمـة علـى عـدم الامتثـال. وتنظـر 
كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسـماح لسـلطاا المختصـة بتقاسـم تلـك 
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المعلومات مع السلطات المختصـة في الـدول الأطـراف الأخـرى، عندمـا يكـون ذلـك ضروريـا 
للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة ا واستردادها. 

تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلـزم مـن تدابـير، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لإلـزام  -٦
الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حسـاب مـالي في بلـد أجنـبي أو سـلطة توقيـع 
أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقـة وأن يحتفظـوا 
بسـجلات ملائمـة فيمـا يتعلـق بتلـك الحسـابات. ويتعـين أن تنـــص تلــك التدابــير أيضــا علــى 

جزاءات مناسبة على عدم الامتثال. 
 

المادة ٥٣ 
 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات 

على كل دولة طرف، وفقا لقانوا الداخلي: 
أن تتخذ ما قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لدولـة طـرف أخـرى برفـع دعـوى  (أ)
مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقـا لهـذه الاتفاقيـة 

أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛ 
أن تتخذ ما قد يلزم مـن تدابـير تـأذن لمحاكمـها بـأن تـأمر مـن ارتكـب أفعـالا  (ب)

مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛ 
أن تتخذ ما قد يلزم من تدابـير تـأذن لمحاكمـها أو لسـلطاا المختصـة، عندمـا  (ج)
يتعـين عليـها اتخـاذ قـرار بشـأن المصـادرة، بـأن تعـترف بمطالبـة دولـة طـرف أخـرى بممتلكـــات 

اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها. 
 

المادة ٥٤ 
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون 

 الدولي في مجال المصادرة 
على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمــادة ٥٥ مـن  -١
هـذه الاتفاقيـة فيمـــا يتعلــق بممتلكــات اكتســبت بارتكــاب فعــل مجــرم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة 

أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوا الداخلي، بما يلي: 
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اتخاذ ما قد يلــزم مـن تدابـير للسـماح لسـلطاا المختصـة بإنفـاذ أمـر مصـادرة  (أ)
صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛ 

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسـماح لسـلطاا المختصـة، عندمـا تكـون لديـها  (ب)
ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنـبي مـن خـلال قـرار قضـائي 
ـــدرج ضمــن ولايتــها القضائيــة أو مــن خــلال  بشـأن جـرم غسـل أمـوال أو أي جـرم آخـر ين

إجراءات أخرى يأذن ا قانوا الداخلي؛ 
النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابـير للسـماح بمصـادرة تلـك الممتلكـات دون  (ج)
إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكـن فيـها ملاحقـة الجـاني بسـبب الوفـاة أو الفـرار أو الغيـاب 

أو في حالات أخرى مناسبة. 
على كل دولة طرف، لكـي تتمكـن مـن تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بنـاء علـى  -٢
ـــالفقرة ٢ مــن المــادة ٥٥ مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم، وفقــا لقانوــا  طلـب مقـدم عمـلا ب

الداخلي، بما يلي: 
ـــد أو حجــز  اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لسـلطاا المختصـة بتجمي (أ)
الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطـرف 
الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخـاذ 
تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في ايـة المطـاف لأمـر مصـادرة لأغـراض 

الفقرة ١ (أ) من هذه المادة؛ 
ـــد أو حجــز  اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للسـماح لسـلطاا المختصـة بتجمي (ب)
الممتلكات، بناء علـى طلـب يوفـر أساسـا معقـولا لاعتقـاد الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب بـأن 
هنـاك أسـبابا كافيـة لاتخـاذ تدابـير مـن هـذا القبيـل وبـــأن تلــك الممتلكــات ســتخضع في ايــة 

المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة؛ 
النظـر في اتخـاذ تدابـير إضافيـة للسـماح لسـلطاا المختصــة بــأن تحــافظ علــى  (ج)
الممتلكات من أجل مصادرا، مثلا بناء علـى توقيـف أو اـام جنـائي ذي صلـة باحتيـاز تلـك 

الممتلكات. 
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المادة ٥٥ 
 التعاون الدولي لأغراض المصادرة 

على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية علــى فعـل  -١
ـــة مــن أجــل مصــادرة مــا يوجــد في إقليمــها مــن عــائدات إجراميــة  مجـرم وفقـا لهـذه الاتفاقي
أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة ١ مـــن المــادة ٣١ مــن هــذه 

الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: 
أن تحيل الطلب إلى سلطاا المختصة لتستصدر منها أمر مصـادرة، وأن تضـع  (أ)

ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛  
أو أن تحيل إلى سلطاا المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم  (ب)
الدولـة الطـرف الطالبـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٣١ والفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٥٤ مـن هــذه 
الاتفاقية، دف إنفاذه بالقدر المطلـوب، طالمـا كـان متعلقـا بعـائدات إجراميـة أو ممتلكـات أو 
معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣١ موجـــودة في إقليــم الدولــة 

الطرف متلقية الطلب؛ 
إثر تلقي طلب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى فعـل مجـرم وفقـا لهـذه  -٢
الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجراميــة أو الممتلكـات 
أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣١ مـن هـــذه الاتفاقيــة 
واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو حجزهـا، بغـرض مصادرـا في ايـة المطـاف بـأمر صـادر إمـا عــن 
الدولـة الطـرف الطالبـة وإمـا عـن الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب عمـلا بطلـب مقـــدم بمقتضــى 

الفقرة ١ من هذه المادة. 
تنطبق أحكام المـادة ٤٦ مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه  -٣
اختـلاف الحـال. وبالإضافـة إلى المعلومـــات المحــددة في الفقــرة ١٥ مــن المــادة ٤٦، يتعــين أن 

تتضمن الطلبات المقدمة عملا ذه المادة: 
في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (أ) مـن هـذه المـادة، وصفـا للممتلكـــات  (أ)
المراد مصادرا بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكـون ذات صلـة، وبيانـا 
بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب 

من استصدار الأمر في إطار قانوا الداخلي؛ 
في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولـة قانونـا  (ب)
من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبـة، وبيانـا بالوقـائع 
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ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمـر، وبيانـا يحـدد التدابـير الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف 
الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصـول القانونيـة، 

وبيانا بأن أمر المصادرة ائي؛ 
في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ٢ من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي اسـتندت  (ج)
إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الـذي 

استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا. 
تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجـراءات المنصـوص عليـها في  -٤
الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة وفقا لأحكام قانوا الداخلي وقواعدها الإجرائيـة أو أي اتفـاق 
أو ترتيب ثنائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة بـه تجـاه الدولـة الطـرف الطالبـة ورهنـا 

بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب. 
تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مـن قوانينـها ولوائحـها  -٥
التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغيـيرات تدخـل لاحقـا علـى تلـك القوانـين 

واللوائح، أو بوصف لها. 
إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشـار إليـها في الفقرتـين ١ و٢ مـن  -٦
هـذه المـادة مشـروطا بوجـود معـاهدة ـذا الشـأن، علـى تلـك الدولـة الطـــرف أن تعتــبر هــذه 

الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 
يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلـق الدولـة  -٧
الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد ا. 

قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا ذه المادة، على الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب  -٨
أن تتيـح للدولـة الطـرف الطالبـة، حيثمـا أمكـن ذلـك، فرصـة لعـــرض مــا لديــها مــن أســباب 

تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 
لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.  -٩

  
المادة ٥٦ 

 التعاون الخاص 
تسعى كل دولة طـرف، دون إخـلال بقانوـا الداخلـي، إلى اتخـاذ تدابـير تجـيز لهـا أن 
تحيـل، دون مسـاس بتحقيقاـا أو ملاحقاـا أو إجراءاـا القضائيـة، معلومـات عـــن العــائدات 
المتأتية من الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلـب مسـبق، عندمـا 
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ـــى اســتهلال أو إجــراء  تـرى أن إفشـاء تلـك المعلومـات قـد يسـاعد الدولـة الطـرف المتلقيـة عل
تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يـؤدي إلى تقـديم تلـك الدولـة الطـرف طلبـا 

بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية. 
  

المادة ٥٧ 
 إرجاع الموجودات والتصرف فيها 

ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة ٣١ أو المادة ٥٥ مـن هـذه الاتفاقيـة  -١
يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولـة الطـرف تلـك الممتلكـات، عمـلا بـالفقرة ٣ مـن 

هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانوا الداخلي. 
تعتمد كل دولة طرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن  -٢
ـــى  تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتمكـين سـلطاا المختصـة، عندمـا تتخـذ إجـراء مـا بنـاء عل
طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هـذه الاتفاقيـة، ومـع 

مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 
ـــادة، علــى  وفقـا للمـادتين ٤٦ و٥٥ مـن هـذه الاتفاقيـة والفقرتـين ١ و٢ مـن هـذه الم -٣

الدولة الطرف متلقية الطلب: 
في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أمـوال عموميـة مختلسـة علـى النحـو  (أ)
المشـار إليـه في المـادتين ١٧ و٢٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، عندمـا تنفـذ المصـادرة وفقـا للمـــادة ٥٥ 
واستنادا إلى حكم ائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهـو اشـتراط يمكـن للدولـة الطـرف 

متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛ 
في حالــة عــائدات أي جــرم آخــر مشــمول ــذه الاتفاقيــة، عندمــا تكــــون  (ب)
المصادرة قد نفـذت وفقـا للمـادة ٥٥ مـن هـذه الاتفاقيـة، واسـتنادا إلى حكـم ـائي صـادر في 
الدولـة الطـرف الطالبـة، وهـو اشـتراط يمكـن للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـــب أن تســتبعده، أن 
ـــرف الطالبــة  ترجـع الممتلكـات المصـادرة إلى الدولـة الطـرف الطالبـة، عندمـا تثبـت الدولـة الط
ـــها الســابقة لتلــك الممتلكــات المصــادرة  للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب بشـكل معقـول ملكيت
ـــة  أو عندمـا تعـترف الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب بـالضرر الـذي لحـق بالدولـة الطـرف الطالب

كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛ 
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في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكـات  (ج)
المصــادرة إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، أو إرجــاع تلــك الممتلكــات إلى أصحاــا الشـــرعيين 

السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة. 
يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، عنـد الاقتضـــاء، مــا لم تقــرر الــدول الأطــراف  -٤
ـــــق أو الملاحقــــة  خـــلاف ذلـــك، أن تقتطـــع نفقـــات معقولـــة تكبدـــا في عمليـــات التحقي
أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجـاع الممتلكـات المصـادرة أو أن تتصـرف فيـها بمقتضـى 

هذه المادة. 
يجوز للدول الأطراف أيضا، عنـد الاقتضـاء، أن تنظـر بوجـه خـاص في إبـرام اتفاقـات  -٥

أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف ائيا في الممتلكات المصادرة. 
  

المادة ٥٨ 
 وحدة المعلومات الاستخبارية المالية 

علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون معـا علـى منـع ومكافحـــة إحالــة عــائدات الأفعــال 
ارمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلـك 
الغاية، في إنشاء وحدة معلومات اسـتخبارية ماليـة تكـون مسـؤولة عـن تلقـي التقـارير المتعلقـة 

بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة. 
  

المادة ٥٩ 
 الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف 

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز 
فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا ذا الفصل من الاتفاقية. 
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الفصل السادس 
  المساعدة التقنية وتبادل المعلومات 

المادة ٦٠ 
 التدريب والمساعدة التقنية 

تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامـج تدريـب  -١
خاصـة لموظفيـها المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه. ويمكــن أن تتنــاول تلــك الــبرامج 

التدريبية، ضمن جملة أمور، االات التالية: 
وضــع تدابــير فعالــة لمنــع الفســاد وكشــفه والتحقيــق فيــه أو المعاقبــة عليــــه  (أ)

ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛ 
بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛  (ب)

تدريـب السـلطات المختصـة علـى إعـــداد طلبــات بشــأن المســاعدة القانونيــة  (ج)
المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛ 

تقييـــم وتدعيـــم المؤسســــات وإدارة الخدمــــات العموميــــة وإدارة الأمــــوال  (د)
العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛ 

منـع ومكافحـة إحالـة عـائدات الأفعـال ارمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة وإرجـــاع  (ه)
تلك العائدات؛ 

كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية؛  (و)
ــــة والأســـاليب  مراقبــة حركــة عــائدات الأفعــال ارمــة وفقــا لهــذه الاتفاقي (ز)

المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛ 
اسـتحداث آليـات وأسـاليب قانونيـة وإداريـة ملائمـة وفعالـــة لتيســير إرجــاع  (ح)

عائدات الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ 
الطرائـق المتبعـة في حمايـة الضحايـا والشـهود الذيـن يتعـــاونون مــع الســلطات  (ط)

القضائية؛ 
التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.  (ي)

تنظـر الـدول الأطـراف في أن تقـدم إلى بعضـها البعـض، حسـب قدراـــا، أكــبر قــدر  -٢
ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصـالح البلـدان الناميـة، في خططـها وبرامجـها الراميـة إلى 
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مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في االات المشار إليها في الفقـرة ١ مـن 
هـذه المـادة، والتدريـب والمسـاعدة، وتبـادل الخـبرات والمعـــارف المتخصصــة ذات الصلــة الــتي 
ستيسـر التعـاون الـدولي بـين الـدول الأطـراف في مجـــالي تســليم ارمــين والمســاعدة القانونيــة 

المتبادلة. 
تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الراميـة إلى تحقيـق أقصـى زيـادة ممكنـة  -٣
في الأنشــطة العملياتيــة والتدريبيــة المضطلــع ــا في المنظمــات الدوليــة والإقليميــة وفي إطــــار 

الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 
تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلـب، علـى إجـراء تقييمـات  -٤
ودراسـات وبحـوث بشـأن أنـواع الفسـاد وأسـبابه وآثـــاره وتكاليفــه في بلداــا، لكــي تضــع، 

بمشاركة السلطات المختصة واتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد. 
تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال ارمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، يجـوز للـدول الأطـراف  -٥
أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا علـى تحقيـق ذلـك 

الهدف. 
تنظـر الـدول الأطـراف في اســـتخدام المؤتمــرات والحلقــات الدراســية الإقليميــة ودون  -٦
الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون والمسـاعدة التقنيـة ولحفـز مناقشـة المشـاكل الـتي تمثـل شـاغلا 
ــــدان ذات  مشـــتركا، بمـــا في ذلـــك المشـــاكل والاحتياجـــات الخاصـــة للبلـــدان الناميـــة والبل

الاقتصادات الانتقالية. 
تنظـر الـدول الأطـراف في إنشـاء آليـات طوعيـة ـدف المسـاهمة ماليـا في الجـهود الــتي  -٧
ـــن خــلال  تبذلهـا البلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات الانتقاليـة لتطبيـق هـذه الاتفاقيـة م

برامج ومشاريع المساعدة التقنية. 
تنظر كل دولة طرف في تقـديم تبرعـات إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات  -٨
والجريمة بغرض القيام، من خـلال المكتـب، بتعزيـز الـبرامج والمشـاريع المضطلـع ـا في البلـدان 

النامية دف تنفيذ هذه الاتفاقية. 
  

المادة ٦١ 
 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 

تنظـر كـل دولـة طـرف في القيـام، بالتشـــاور مــع الخــبراء، بتحليــل اتجاهــات الفســاد  -١
السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. 
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تنظــر الــدول الأطــراف في تطويــر الإحصــاءات والخــــبرة التحليليـــة بشـــأن الفســـاد  -٢
والمعلومات وتقاسم تلـك الإحصـاءات والخـبرة التحليليـة والمعلومـات فيمـا بينـها ومـن خـلال 
المنظمات الدولية والإقليمية، بغيــة إيجـاد تعـاريف ومعايـير ومنـهجيات مشـتركة قـدر الإمكـان 

وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته. 
تنظر كل دولة طرف في رصد سياساا وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفسـاد وفي إجـراء  -٣

تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءا. 
  

المادة ٦٢ 
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال 

 التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 
تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان،  -١
من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثـار سـلبية في اتمـع عمومـا وفي 

التنمية المستدامة خصوصا. 
تبـذل الـدول الأطـراف، قـدر الإمكـان وبالتنسـيق فيمـا بينـها وكذلـك مـع المنظمـــات  -٢

الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل: 
تعزيز تعاوا مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة، بغية تدعيم قـدرة تلـك  (أ)

البلدان على منع الفساد ومكافحة؛ 
زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جـهود  (ب)

لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ 
تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلى البلـــدان الناميـــة والبلـــدان ذات الاقتصـــــادات  (ج)
ــك  الانتقاليـة، لمسـاعدا علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليـه مـن أجـل تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة. وتحقيقـا لتل
الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب مخصـص تحديـدا 
لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـا أن تنظـر علـى 
وجـه الخصـوص، وفقـا لقانوـا الداخلـي ولأحكـام هـذه الاتفاقيـة، في التـبرع لذلـك الحســاب 
بنسـبة مئويـة مـــن الأمــوال، أو مــن القيمــة المعادلــة للعــائدات الإجراميــة أو الممتلكــات الــتي 

تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛ 
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تشـجيع سـائر الـدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمــام  (د)
إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المـادة وإقناعـها بذلـك، وخصوصـا بتوفـير المزيـد مـن برامـج 

التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدا على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 
تتخذ هذه التدابير، قـدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة  -٣

الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 
يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن  -٤
المسـاعدة الماديـة واللوجسـتية، آخـذة بعـين الاعتبـار الترتيبـــات الماليــة اللازمــة لضمــان فعاليــة 

وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته. 
  

الفصل السابع 
  آليات التنفيذ 

المادة ٦٣ 
 مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 

ينشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمـر للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة  -١
الـدول الأطـراف وتعاوـا علـى تحقيـق الأهـداف المبينـة في هـذه الاتفاقيـة ومـن أجـــل تشــجيع 

تنفيذها واستعراضه. 
يتولى الأمين العـام للأمـم المتحـدة عقـد مؤتمـر الـدول الأطـراف في موعـد أقصـاه سـنة  -٢
ـــد اجتماعــات منتظمــة لمؤتمــر الــدول  واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة. وبعـد ذلـك، تعق

الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر. 
يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشـطة المبينـة في هـذه  -٣
ــــدة في  المــادة، وتشــمل قواعــد بشــأن قبــول المراقبــين ومشــاركتهم وتســديد النفقــات المتكب

الاضطلاع بتلك الأنشطة. 
يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجـراءات وطرائـق عمـل لتحقيـق الأهـداف  -٤

المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك: 
تيسـير الأنشـطة الـتي تقـوم ـا الـــدول الأطــراف بمقتضــى المــادتين ٦٠ و٦٢  (أ)

والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛ 
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ـــات الفســاد  تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاه (ب)
وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحتـه وفي إرجـاع العـائدات الإجراميـة، بوسـائل منـها 

نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛ 
التعاون مع المنظمات والآليات الدوليـة والإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة  (ج)

ذات الصلة؛ 
ــــة  اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة الــتي تعدهــا الآليــات الدوليــة والإقليمي (د)
الأخـرى مـن أجـل مكافحـة الفسـاد ومنعـه اسـتخداما مناسـبا بغيـة تجنـب ازدواج العمــل دون 

ضرورة؛ 
استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛  (?)

تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛  (و)
الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطـراف مـن المسـاعدة التقنيـة فيمـا يتعلـق  (ز)

بتنفيذ هذه الاتفاقية والإيصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن. 
ــة  لأغـراض الفقـرة ٤ مـن هـذه المـادة، يكتسـب مؤتمـر الـدول الأطـراف المعرفـة اللازم -٥
ـــتي تواجهــها في  بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات ال
ذلك، من خلال المعلومات الـتي تقدمـها تلـك الـدول ومـن خـلال مـا قـد ينشـئه مؤتمـر الـدول 

الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 
تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومـات عـن برامجـها وخططـها  -٦
وممارساا وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإداريـة الراميـة إلى تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، حسـبما 
يقضـي بـه مؤتمـر الأطـراف. وينظـر مؤتمـر الـدول الأطـراف في أنجـع الســـبل لتلقــي المعلومــات 
ـــاة مــن الــدول الأطــراف ومــن  واتخـاذ الإجـراءات المبنيـة عليـها، بمـا في ذلـك المعلومـات المتلق
المنظمـات الدوليـة. ويجـوز للمؤتمـر أيضـا أن ينظـر في المســـاهمات المتلقــاة مــن المنظمــات غــير 

الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر. 
عملا بالفقرات ٤ إلى ٦ من هـذه المـادة، ينشـئ مؤتمـر الـدول الأطـراف، إذا مـا رأى  -٧

ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. 
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المادة ٦٤ 
 الأمانة 

يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الـدول الأطـراف  -١
في الاتفاقية. 

تقوم الأمانة بما يلي:  -٢
مسـاعدة مؤتمـر الـدول الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـــة في المــادة  (أ)
٦٣ من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطـراف وتوفـير الخدمـات 

اللازمة لها؛ 
ـــى تقــديم المعلومــات إلى مؤتمــر  مسـاعدة الـدول الأطـراف، عنـد الطلـب، عل (ب)

الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان ٥ و٦ من المادة ٦٣ من هذه الاتفاقية؛ 
ضمـان التنسـيق الضـروري مـــع أمانــات المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات  (ج)

الصلة. 
  

الفصل الثامن 
  أحكام ختامية 

المادة ٦٥ 
 تنفيذ الاتفاقية 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي، ما يلزم مـن تدابـير،  -١
بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماا بمقتضى هذه الاتفاقية. 

يجوز لكل دولة طرف أن تعتمـد تدابـير أكـثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص  -٢
عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته. 

  
المادة ٦٦ 

 تسوية النـزاعات 
تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النــزاعات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة  -١

عن طريق التفاوض. 
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يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير هــذه  -٢
الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، علـى 
التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلـك الـدول الأطـراف، 
بعد ستة أشهر من تــاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن 
ـــدم وفقــا للنظــام  تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل النــزاع إلى محكمـة العـدل الدوليـة بطلـب يق

الأساسي للمحكمة. 
يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع علـى هـذه الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها  -٣
أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. 
ولا تكـون الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طـــرف 

أبدت تحفظا من هذا القبيل. 
يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك  -٤

التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ٦٧ 

 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 
يفتـح بـاب التوقيـــع علــى هــذه الاتفاقيــة أمــام جميــع الــدول مــن ٩ إلى ١١ كــانون  -١
الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ في مــيريدا، المكســيك، ثم في مقــر الأمــم المتحــدة بنيويــورك حـــتى ٩ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. 
يفتـح بـاب التوقيـع علـــى هــذه الاتفاقيــة أيضــا أمــام منظمــات التكــامل الاقتصــادي  -٢
الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هـذا 

القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 
ــــق  تخضــع هــذه الاتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو الإقــرار. وتــودع صكــوك التصدي -٣
أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويجـوز لأي منظمـة إقليميـة للتكـــامل 
الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـــت ذلــك دولــة 
واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلـن تلـك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا 
أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هـذه الاتفاقيـة. وتقـوم تلـك 

المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 
يفتح باب الانضمام إلى هـذه الاتفاقيـة أمـام أي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل  -٤
الاقتصادي تكون دولة واحدة علـى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. 
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وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمـم المتحـدة. وتعلـن المنظمـة الإقليميـة للتكـامل 
الاقتصادي، وقت انضمامها، عـن نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تحكمـها هـذه 

الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها. 
  

المادة ٦٨ 
 بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة فــي اليـوم التسـعين مـن تـــاريخ إيــداع الصــك الثلاثــين مــن  -١
صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صـك 
تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـا إضافيـا إلى الصكـوك الـــتي أودعتــها الــدول 

الأعضاء في تلك المنظمة. 
بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكـامل الاقتصـادي تصـدق علـى هـذه الاتفاقيـة  -٢
أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبـدأ نفـاذ 
هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولـة أو المنظمـة الصـك ذا الصلـة أو في 

تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، أيهما كان اللاحق. 
  

المادة ٦٩ 
 التعديل 

بعـد انقضـاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـــة الطــرف أن  -١
ـــدول  تقـترح تعديـلا لهـا وتحيلـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم عندئـذ بـإبلاغ ال
الأطـراف ومؤتمـر الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح، بغـرض النظـــر في الاقــتراح 
واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء 
بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسـنى 
التوصل إلى اتفاق، يلـزم لاعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصـوات الـدول 

الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف. 
تمـارس منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، في الأمـور الـتي تنـدرج ضمـن نطــاق  -٢
اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطـار هـذه المـادة بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعـدد دولهــا 
الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويـت 

إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 
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يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول  -٣
أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 

ـــادة، بالنســبة لأي دولــة  يبـدأ نفـاذ التعديـل الـذي يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه الم -٤
ــك  طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة الطـرف صـك تصديقـها علـى ذل

التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبـدت قبولهـا الالـتزام بـه.  -٥
وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكـون قـد 

صدقت عليها أو قبلتها أو أقرا. 
 

المادة ٧٠ 
 الانسحاب 

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشـعار كتـابي إلى الأمـين  -١
العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد ســنة واحـدة مـن تـاريخ اسـتلام الأمـين 

العام ذلك الإشعار. 
لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليميـة طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب  -٢

من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 
  

المادة ٧١ 
 الوديع واللغات 

يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.  -١
يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروســية  -٢

والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقّعون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـول مـن 

جانب حكومام، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
 


